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القرينة الشخصية•
نظر أحد الدليلين إلى الآخر.أ–

)تفسيريةالحكومة ال (لسان التفسير - 1•
بأحد أدوات التفسير البارزة–
بما يكون مستبطناً لذلك–

)تنزيليةالحكومة ال (لسان التنزيل - 2•
)الحكومة المضمونية (مناسبات الحكم و الموضوع - 3•

تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام من المتكلم. ب–
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)تفسيريةالحكومة ال (لسان التفسير - 1–
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بما يكون مستبطناً لذلك•

)تنزيليةالحكومة ال (لسان التنزيل - 2–
)الحكومة المضمونية (مناسبات الحكم و الموضوع - 3–
تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام من المتكلم -4–
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: أقسام الحكومة - 2
ء منزلة موضوع  لسان التنزيل، بأن يكون أحد الدليلين منزلاً لشي - 2•

فإنـه يكـون حينئـذ    ) الطوّاف بالبيت صلاةٌ(الدليل الآخر كما إذا قال 
ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم من خلال التنزيل، إذ لو لا نظره إليه و 
فرض ثبوت ما رتبّ من الحكم على ذلك الموضـوع فيـه لـم يكـن     

. التنزيل معقولاً و هذه حكومة تنزيلية

168، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
مناسبات الحكم و الموضوع المكتنفة بالـدليل الحـاكم و و التـي     - 3•

تجعله ناظراً إلى مفاد الدليل المحكوم،

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر و الحرج من ظهورها فـي نفـي    •

إطلاقات الأحكام الأولية لا نفي الحكم الضـرري و الحرجـي ابتـداء    
باعتبار أنه لم يكن من المترقب في الشـريعة جعـل أحكـام ضـررية     
بطبيعتها و إنما المترقب جعل أحكام قد تصبح ضررية أو حرجية في 
بعض الأحيان، فتكون أدلة نفي الضرر و الحرج بهذه المناسـبة نـاظرة   
إلى تلك الإطلاقات و بحكم الاستثناء منهـا، و لنصـطلح علـى هـذا     

. اللون من الحكومة بالحكومة المضمونية

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
أن الدليل الحاكم يكون ناظراً إلـى  و الجامع بين أقسام الحكومة كلها، •

بمعنى أنه يشتمل على ظهور زائد يدل علـى أن   مفاد الدليل المحكوم
المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضـوء الـدليل الحـاكم    

. فيكون قرينة شخصية عليه

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
كما تتحقق فـي حـالات الحكومـة عـن     القرينة الشخصية و ليعلم أن •

، كذلك قد تتحقـق علـى أسـاس    نظر أحد الدليلين إلى الآخرطريق 
، تعيين أحد الدليلين للقرينية بموجب قرار شخصي عام مـن المـتكلم  

كما إذا عين الشارع المحكمات التي هـي أم الكتـاب للقرينيـة علـى     
فإنه في مثـل ذلـك يتقـدم    . المتشابهات و تحديد المراد النهائي منها

ظهور الدليل الذّي عين قرينة على ظهور الدليل الآخر بـنفس مـلاك   
تقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم و إن لم يكن مشـتملاً علـى   

. خصوصية النظّر إلى الدليل الآخر

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
لم يفسر الحكومة بتفسير جـامع و إنمـا قسـمها    الخويي هذا، و السيد •

:رأساً إلى قسمين و كأنه مشترك لفظي بينهما

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
الحكومة بملاك النظّر و الشرح، بحيث لـو لا الـدليل المحكـوم     - 1•

و مثّل لها بحكومـة أدلـة الأحكـام الواقعيـة     . لكان الدليل الحاكم لغواً
بعضها على بعض، كحكومة دليل نفي الرّبا بين الوالد و ولده على دليل 
حرمة الرّبا، و حكومة دليل لا ضرر و لا ضرار علـى أدلـة الأحكـام    

. الأولية

169، صفحه7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: أقسام الحكومة - 2
الحكومة بملاك رفع الموضوع، و مثـل لهـا بحكومـة الأحكـام      - 2•

الظاهريــة بعضــها علــى بعــض، كحكومــة الأمــارات علــى الأصــول 
. «»العملية

170، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث  
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: أقسام الحكومة - 2
و كأن مقصوده أن الحكومة في الأحكام الواقعية يكون بملاك النظّـر  •

دائماً إذ لو لا المحكوم للغا الحاكم، في حين أنه ليس الأمر كذلك في 
حكومة الأحكام الظاهرية بعضها على بعض، فإن دليل حجية الأمـارة  

. مثلا» رفع ما لا يعلمون«لا يلغو و إن فرض عدم ورود 

170، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث  
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: أقسام الحكومة - 2
إلاّ أنك ترى أنه في باب الأحكام الواقعية أيضا قد لا يلغو الحاكم لو •

 -لم يرد المحكوم، كما في حكومة دليل حجية الأمارة و جعلها علماً 
على دليل حرمة الإفتاء بغير العلم الذّي هو من أدلـة   -حسب مبناهم 

. الأحكام الواقعية

170، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث  
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: أقسام الحكومة - 2
و على أي حال، فالحكومـة لا تكـون إلاّ بمـلاك النظّـر و القرينيـة      •

الشخصية و فرضها تارة بملاك النظّر و أخرى بملاك رفع الموضـوع  
و إنما الاختلاف في وسائل إثبات الناظريـة و أسـاليبها   . غير صحيح

. التي تقدمت الإشارة إليها

170، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث  
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: أقسام الحكومة - 2
و ما أفيد في حكومة دليل الأمارة على دليـل الأصـل بمـلاك رفـع     •

الموضوع لو أريد منه ملاك مستقل للحكومة غير الناظرية، 

170، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث  
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: أقسام الحكومة - 2
:فيرد عليه•
أنه إن فرضت الغاية في الأصل مطلق ما يعتبره الشارع علماً فالدليل  •

.الذّي جعل الأمارة علماً يكون وارداً على دليل الأصل لا حاكماً عليه

170، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث  
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: أقسام الحكومة - 2
و إن فرضت الغاية العلم الوجداني الذّي هو المعنى الحقيقي له، •
فإن كان دليل جعل الأمارة علماً تعبداً إنما يجعل ذلك استطراقاً إلى  •

ترتيب ما رتب في دليل الأصل على العلم من الأثـر العملـي، أصـبح    
ناظراً إلى مفاده،

و إن لم يكن كذلك و إنما دل على مجرد فرض غير العلم و اعتباره  •
علماً فهذا لا أثر له، و لا يثبت به آثار العلم لا بالدليل المحكـوم، لأن  
الغاية فيه العلم الحقيقي لا الاعتباري، و لا بالدليل الحـاكم، لأنـه لـم    
يدل على ترتيب أثر شرعي و إنما غايته أنه اعتبر ما ليس بعلم علمـاً  

. و لا قيمة لمجرد هذا الاعتبار

170، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث  
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أحكام الحكومة - 3
و بعد أن اتضحت نظرية الحكومة و حقيقتها لا بد و أن نشير إلى أهم •

: أحكامها و هي كما يلي
إن الدليل الحاكم كالتخصـيص مـن حيـث أنـه إذا كـان متصـلاً        - 1•

. بالكلام يرفع الظهور و إذا كان منفصلاً عنه فيرفع الحجية دون الظهور

171، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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أحكام الحكومة - 3
و هذا واضح بعـد أن عرفنـا أن مـلاك الحكومـة إنمـا هـو القرينيـة        •

الشخصية، فإن القرينة كلما اتصلت بذي القرينة كانـت صـالحة لرفـع    
الظهور و جعل مدلوله على وفق القرينـة و إذا انفصـلت عنـه فتهـدم     
حجيته، بناء على المصادرة العقلائية المتقدمة القائلة بـأن للمـتكلم أن   
يحدد المراد النهائي لمدلول كلامه، و أما ظهوره المنعقد فيبقـى علـى   
حاله على توضيح و تفصيل تأتي الإشارة إليه فـي الجمـع العرفـي و    

. القرينية النوعية

171، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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أحكام الحكومة - 3
إن موازين التمسك بالمحكوم عند الشك في الحـاكم المنفصـل    - 2•

بأقسامه هي نفس موازين التمسك بالعام عند الشـك فـي مخصصـه    
المنفصل بأقسامه، 

171، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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أحكام الحكومة - 3
فيجوز التمسك بالمحكوم في باب الحكومة عند ما يجـوز التمسـك   •

كما . بالعام في باب التخصيص و لا يجوز الأول حينما لا يجوز الثاني
أن ابتلاء الدليل الحاكم بالإجمال إذا كـان متصـلاً بالـدليل المحكـوم     
كابتلاء المخصص المتصل بذلك من حيث تأثيره على ما اتصل بـه و  
سريان الإجمال منه إليه، و السبب في كل ذلك هو ما تقـدم مـن أن   

. تقديم الدليل الحاكم يكون بملاك القرينية

171، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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أحكام الحكومة - 3
إن الدليل الحاكم يتقدم و لو كانت دلالته من أضـعف الظهـورات    - 3•

على الدليل المحكوم و لو كانت دلالته من أقوى الظهورات و لا يطبق 
عليهما قانون تقديم أقوى الظهورين،

172-171، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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أحكام الحكومة - 3
بحكـم المصـادرة    -لأن حجية الظهور في الـدليل المحكـوم مقيـدة     •

بأن لا يرد تفسير من المتكلم على الخلاف فأي  -المفترضة للحكومة 
أن  ظهور يدل على ورود ذلك التفسـير مهمـا كـان ضـعيفاً يسـتحيل     

يكون مزاحماً في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم فلا تنتهـي النوبـة   
إلى تقديم أقوى الظهورين، و هذا هو السبب في عدم ملاحظ النسـبة  
أو درجة الظهور بين مفاد الدليل الحاكم و مفاد الدليل المحكـوم فـي   

.موارد الحكومة

172-171، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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